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 Abstract : This study examines the practical challenges faced by 

the civil judge in evaluating evidence in contemporary lawsuits, 

where proof is no longer confined to traditional testimony and 

written documents but has expanded to include technical 

presumptions and digital data, in a context characterized by 

complex facts, multiple parties, time pressure, and a high volume 

of cases. The importance and aims of the research lie in 

uncovering the nature of these challenges and their direct impact 

on the formation of the judge’s conviction and the protection of 

litigants’ rights, as well as clarifying the extent to which the 

existing legal and jurisprudential framework in Iraq and Iran can 

keep pace with these transformations, with a view to proposing 

legislative, institutional, and training-oriented reforms. The main 

question the study seeks to answer is what are the most 

significant practical challenges facing the civil judge in 

evaluating evidence in light of Iraqi and Iranian law and Imami 

jurisprudence. Methodologically, the research adopts a 
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descriptive–analytical approach with a comparative dimension, 

by examining Imami jurisprudential texts in the chapters on the 

judiciary and proof, analyzing the provisions of the Iraqi Civil 

Procedure Code and the Iranian Civil Procedure Law and the 

rules governing traditional and modern forms of evidence, and 

drawing on selected judicial applications and contemporary legal 

studies. The study concludes that, first, the concept of evidence in 

this framework is broad and flexible, encompassing both 

traditional and digital forms whenever they generate reassurance 

in the judge’s mind and are of a lawful source, thereby granting 

the judge wide discretionary power that must be framed by clear 

procedural safeguards, and second, that the complexity of 

lawsuits, the congestion of evidence, and time pressure reveal a 

relative shortcoming in certain legislative and training 

frameworks, which calls for a thorough review to enhance the 

effectiveness of evidence evaluation. 

© 2023 TUJR, College of Law, Tikrit University 

 

الفقه  و  یران يفي تقییم الأدلة: دراسة مقارنة في القانون العراقي و ال  ةی العمل ات يالتحد

 ي المام

محمد مالح عناد فايز الشريفي  . الباحث  

  ، ايرانقم ,جامعة قم ,كلية الحقوق , طالب دكتوراه

m.salehimazandaran@qom.ac.i 

صالحي مازندراني  .د  

 ، ايرانقم ,جامعة قم ,كلية الحقوق 
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 میی التي تواجه القاضي المدني في تق  ةی العمل  ات ي المسألة يتمحور هذا البحث حول التحد  انی ب   :الخلاصة

ح المعاصرة،  الدعاوى  في  التقل  عدي لم    ثی الأدلة  والكتابة  الشهادة  على  مقتصرًا  امتد   ة،ي دی الإثبات  بل 

في ظل تعقدّ الوقائع وتعددّ الأطراف وضغط الزمن وكثرة   ة،ی الرقم  ات ی والمعط  ةی القرائن الفن   ستوعبی ل

 ن ي وآثارها المباشرة في تكو  اتي هذه التحد  عةی البحث وأهدافه من السعي إلى كشف طب   ةی القضايا. تنبع أهم 

المتقاض حقوق  وضمان  القاضي  كفا  انی وب   ن،ی قناعة  القانون   ةي مدى    في   مةالقائ́  ة ی والفقه  ةی المنظومة 

تمه  راني وإ  العراق التحوّلات،  هذه  إصلاح  ح لاقترا  داًی لمواكبة  . ةی ب ي وتدر  ةی ومؤسس  ةی عي تشر  ةی ملامح 

التي تواجه القاضي المدني    ةی العمل  اتي البحث الإجابة عنه هو ما أبرز التحد  حاول ي الذي    سی والسؤال الرئ 

تق القانون العراقي والإ  میی في  المنهج   ةی والفقه الإمامي. وتعتمد منهج  رانيي الأدلة في ضوء  البحث على 

المقارن من خلال استقراء نصوص الفقه الإمامي في باب القضاء والإثبات،   طابعذي ال   ليی الوصفي التحل

المدن   لی وتحل المرافعات  قانون  آ  ةی أحكام  وقانون  ذات    رانيي الإ  یمدن   ی دادرس  نيی العراقي  والنصوص 

التقل بالأدلة  التطب   ثة،ي والحد  ةي دی الصلة  بعض  من  الإفادة  وقد    ةی القضائ   قاتی مع  المعاصرة.  والدراسات 

 : معلومات البحث 
                                

 :  تواريخ البحث

 2023 /اذار / 22: الاستلام  -
 2023 /نيسان / 5 : القبول  -
 2025/كانون الاول/1: النشر المباشر  -

 
 :  الكلمات المفتاحية 

 الأدلة میی تق -

 الإثبات المدني  -

 ة ی الأدلة الرقم -
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نت  إلى  البحث  الدل  ن،ی ستی رئ   نی جت ی انتهى  مفهوم  أنّ  ومرن    ل ی أولاها  واسع  المنظومة  هذه    ستوعب ي في 

 منحه ي متى ولدّت الاطمئنان في نفس القاضي وكانت مشروعة المصدر، مما    ةی والرقم  ةي دی الأشكال التقل

تقد إجرائ   رةی كب   ةي ري سلطة  بضمانات  إحاطة  إلى  وثان   ةی تحتاج  تع  تهای واضحة،  وتزاحم   دی قأنّ  الدعاوى 

مراجعة   ستدعيي بما    ةی ن ي والتكو  ةی عي عن قصور نسبي في بعض الأطر التشر  كشفي الأدلة وضغط الزمن  

 الأدلة. میی تق ةی فاعل زي لتعز قةی عم

 ، جامعة تكريت القانون, كلية 2023 ©

 الفقه الإمامي -

 .القضاء المدني-
 

 
 

تعُدَّ عملیّةُ تقییم الأدلة حجر الزاوية في تحقیق العدالة القضائیة، إذ لا تكفي وفرة النصوص ولا دقّة القواعد الإجرائیة ما    :  المقدمة 

المجردة وحكم   الواقعة  بین  الواسطة  فالدلیل هو  ومنضبطة.  سلیمة  بیّناتٍ  تقوم على  قناعةٍ راجحة  إلى  القاضي  تتُرجَم في ضمیر  لم 

لأخلاقي،  القانون علیها، وتقديره لیس عملاً آلیاً أو شكلیاً، بل هو عملیّة مركّبة تتداخل فیها المعرفة القانونیة والخبرة العملیّة والحسّ ا

 من أجل صون حقّ التقاضي وضمان صدور حكمٍ عادل لا يغلب فیه الشكل على الحقیقة ولا مصلحة الأقوى على حقّ الأضعف. 

توسّع  عن  فضلًا  والمالیة،  التعاقدية  العلاقات  وتعقید  المدنیّة  المنازعات  طبیعة  في  عمیقة  تحوّلات  شهدت  الأخیرة  العقود  أنّ  غیر 

ئع استخدام الوسائط الإلكترونیة في التصرّفات والمعاملات، الأمر الذي جعل تقییم الأدلة يواجه تحديّات عملیّة متزايدة، من تعقدّ الوقا

الزمن   تحت ضغط  والحديثة  الرقمیّة  الأدلة  مع  التعامل  بصعوبات  البیّنات، مرورًا  وتزاحم  المصالح  تضارب  إلى  الأطراف،  وتعددّ 

الأحكام وعلى صورة   في  الثقة  مباشرة على مستوى  تنعكس  بل  فحسب،  الإجرائي  الجانب  تمسّ  التحديّات لا  وهذه  القضايا.  وكثافة 

 القضاء في الوعي الاجتماعي. 

ذه وتكتسب الدراسة المقارنة بین القانون العراقي والقانون الإيراني مع الاستناد إلى الفقه الإمامي أهمیّة خاصة في هذا السیاق، لأنّ ه

تشريعات  وبین  البیّنات،  تقییم  في  المنضبط  الاجتهاد  من  مساحة  القاضي  تمنح  عريقة  فقهیّة  جذور  بین  تجمع  المزدوجة  المنظومة 

التقديرية.   القاضي  وتقنین سلطة  الإثبات  تحاول ضبط مسار  المدنیّة  المحاكمات  وقانون أصول  المرافعات  قانون  في  وضعیّة حديثة 

غیر أنّ التداخل بین المرجعیّتین، واختلاف الصیغ التشريعیّة والمؤسسیةّ في البلدين، يكشف عن أوجه قوّة وقصور تحتاج إلى قراءة  

 نقدية هادئة تستحضر الواقع العملي في المحاكم لا النصوص في ذاتها فحسب. 

من هنا، تهدف هذه الدراسة إلى تحلیل الإطار النظري لمفهوم الدلیل وضوابط تقییمه في الفقه الإمامي والقانونین العراقي والإيراني،  

والمعطیات   المتضاربة  والأدلةّ  المتشابكة  الدعاوى  مع  التعامل  عند  المدني  القاضي  يواجهها  التي  العملیّة  التحديّات  عن  الكشف  ثم 

الرقمیّة المعاصرة تحت وطأة الضغط الزمني والتأثیرات الخارجیّة، وصولًا إلى اقتراح رؤى إصلاحیّة تشريعیّة ومؤسسیةّ وتدريبیّة 

  .يمكن أن تسهم في ترشید سلطة القاضي في تقییم الأدلة وتعزيز ضمانات العدالة القضائیة في كلا النظامین
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 الدراسات السابقة 

  القانون،   كلیة   –  المستنصرية  الجامعة  الحقوق،  مجلة  ،"الإثبات  أدلة  تقدير  في  المدني  القاضي  سلطةدانیة ماجد عبدالحمید، ".  1

 . 291-276  ص ،2011 العراق، ،14و  13 العددان  ،4 المجلد

تبحث هذه الدراسة في مفهوم السلطة التقديرية للقاضي المدني في تقدير الأدلة، مع التركیز على موقف المشرّع العراقي الذي اعتمد 

، ما سمّته الباحثة بنظام الأدلة المختلطة؛ إذ يقیَّد القاضي بعدم الحكم بعلمه الشخصي وبلزوم الاستناد إلى أدلة منصوص علیها قانوناً

 نة يمع منحه في الوقت نفسه سلطة واسعة في تقییم هذه الأدلة وترجیح بعضها على بعض وتوجیه إجراءات الإثبات واستكمالها بالمعا

 . ةی القضائ  قةی للوصول إلى الحق ةی والخبرة وطلب أدلة إضاف

الدراسة مع موضوع    وتتقاطع النظام العراقي، ما يمنحها قیمة    دراستناهذه  المدني في  المباشر للسلطة التقديرية للقاضي  تناولها  في 

  ة ی العمل  ات ي أو بالفقه الإمامي، كما لم تحُِط بجوانب التحد  رانيي الإ  رهی مرجعیة مفیدة، غیر أنها لا تمتد إلى مقارنة القانون العراقي بنظ

 ةی الأبعاد الفقه   نی الشاملة التي تجمع ب   تهایّ دراستنا باتسّاعها المقارن ومنهج  زیّ الأدلة. في المقابل، تتم  میی في مجال تق  ثةي الحد  ةی موالرق

 . ةی عي والتشر ةی الفقه اتی في بناء تصور أعمق لدور القاضي المدني في ضوء تنوّع المرجع سهميُ بما  ة،ی قی والتطب   ةي والنظر

  ، " الحاسمة  بالیمین  الإثبات  في  المدني  القاضي   دور   فعالیة   مدىمحمد حسین كساب الرواشدة وعبدالله عمر محمود الذنیبات، ".  2

  ، 2020  مصر،  الثاني،  الجزء   ، 35  العدد  بدمنهور،  والقانون  الشريعة  كلیة  –  الأزهر   جامعة  والقانونیة،  الفقهیة   البحوث  مجلة

 . 30–1ص

أحد الخصوم لحسم    وجّههايإثبات    لةی الحاسمة باعتبارها وس  نیم ی دور القاضي المدني في التعامل مع ال  لی تسعى هذه الدراسة إلى تحل

. وقد خلصت إلى أنّ للقاضي،  ةی النزاع، مبرزةً حدود التزامه بقبولها متى توافرت شروطها رغم احتمال تعارضها مع قناعته الوجدان 

الكاذبة، مع الدعوة إلى    نی می الخصوم إلى خطورة ال  هی عند التعسّف، وتنب   نی می تدخّل مهمّة، من ذلك رفض ال  احة مس  د،ی رغم هذا الق

 معناها. في مضمونها دون تحر حی وتوض نی می ال ةيّ تعزّز سلطته في ضبط جِد ةی عي تشر لاتي تعد

تحل  وتتقاطع في  رسالتنا  مع  الدراسة  التقل  لهای هذه  الإثبات  وسائل  إحدى  مع  التعاطي  في  القاضي  ب   ة،ي دی لسلطة  للتوترّ   نی وإبرازها 

ولا تتناول أبعاد   نات،یّ الحاسمة دون امتداد لباقي الب   نی می أنهّا تبقى محصورة في نطاق ال  ری . غةی الإلزام النصّي وقناعة القاضي الداخل

بناء تصو  نی في ح  راني،ي العراقي والإ  نی النظام  نی الفقه الإمامي أو المقارنة ب   في  میی التق أوسع وأعمق لسلطة    ري تسعى دراستنا إلى 

 . مختلف الأدلة ضمن إطار فقهي وقانوني مقارن میی القاضي في تق

اثبات دعوا  ی نقش قاض  ی»بررس  ان،ی لیمحسن جل.  3 ا  یمدن  یو اصحاب دعوا در  در حقوق    ی قیبا مطالعه تطب  ران ي در حقوق 

  ات ی دانشکده ادب ه،یدانشگاه اروم ،یصالح یمهد دی استاد مشاور: س ،یاستاد راهنما: محمد حسن جواد ،یفرانسه«، رساله دکتر

 . یشمس یهجر 1۴01 ،یو علوم انسان 

  راني، ي القاضي وأطراف النزاع في إطار القانون المدني الإ  نی ب   ةی أدوار الإثبات في الدعاوى المدن   عي تعالج هذه الأطروحة مسألة توز

المدن  المرافعات  بقانون  مقارنته  الادعّاء    ةی مع  إثبات  أنّ عبء  مؤكّدة  القاضي    رتكزي الفرنسي،  بقاء  مع  الخصوم  عاتق  على  ابتداءً 

إيجاب  دور  الحق  يصاحب  استجلاء  تحق  قةی في  أنّ  إلى  وتخلص  ذلك.  القانون  له  أجاز  القاضي    قومي العدالة    قی متى  تعاون  على 

ب  توازن  ق  اتيّ حر  نی والأطراف في إطار  تمُنحَ مسبقاً  الإثبات  أنّ بعض وسائل  إلى  العام، مع الإشارة  النظام    مة ی الأفراد ومتطلبات 

 مقرّرة من المشرّع.  ةی إثبات

القاضي في توج  قة ی كشف الحق  ةي مركز  دی هذه الرسالة مع رسالتنا في تأك  وتلتقي بوعيٍ مهني   ناتیّ الب   میی مسار الدعوى وتق  ه ی ودور 

تتسّع لتشمل مقارنة ثلاث   ری ووجداني، غ والفقه الإمامي، وتركّز بصورة أعمق    رانيي القانون العراقي والقانون الإ  نی ب   ةی أنّ دراستنا 

 . في الواقع القضائي المعاصر ةی ورقم ةی عمل اتي من تحد عترضهاي وضوابطها، وما   ةي ري الأدلة وحدود السلطة التقد میی على مبادئ تق
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 الطار النظري المبحث الأول: 

الواقع  في  يثیرها  التي  العملیة  لفهم الإشكالات  تمهیداً  للدلیل من حیث معناه وحدوده ومصادره،  النظري  الجزء الأساس  يتناول هذا 

القضائي. كما يسلّط الضوء على طبیعة تقییم الأدلة ودوره في تكوين قناعة القاضي وتحقیق التوازن بین كشف الحقیقة وصون حقوق  

 المتقاضین. 

 الدلیل مفهوم المطلب الأول: 

والإرشاد ورفع الخفاء    ةي بالهدا   رتبطي لفهم مكانته في بناء الأحكام، إذ إنّ مدلوله في اللغة    ة ی خطوة أساس  ل ی الوقوف على معنى الدل  عدّ يُ 

في نفسه   كوّنيُ القاضي إلى الواقع محل النزاع و رشدي أن  مكني عن الشيء. أمّا في الاصطلاح الفقهي والقانوني فقد اتسّع لیشمل كل ما 

 . قة ی راجحة بالحق عةقنا

 الفرع الول: لغة 

إلیه،  أرشده  إذا  الشيء  على  دلَّه  يقال:  الطريق.  وبیان  الإرشاد  معنى  على  تدور  التي  ل(  ل  )د  المادةّ  من  اللغة  أصل  في  »الدلیل« 

والدلیل هو المُرشد والآلة التي تتحققّ بها الدلالة. وتكشف المعاجم عن سعة في الاستعمال تجعل »الدلیل« إمّا الشخص الهادي، وإمّا  

العلامة والقرينة التي تهدي الذهن إلى المطلوب، فهو ما يسُتدلّ به على غیره، لا مقصوداً لذاته بل من حیث كونه طريقاً إلى معرفة  

 .  1أمرٍ آخر

ويفُهَم من هذا الأصل أنّ »الدلیل« يجمع عنصرين متلازمین: الدلالة والاهتداء. فلیس مجرّد إشارة عابرة، بل علامة مُقنعة تنُشئ في 

الإمارة  الذهن انتقالًا معتبرًا من المعلوم إلى المجهول. ولهذا عُدّ »الدلیل« في البیان العربيّ أقوى من »الإمارة« في مقام الإبانة، لأنّ  

أمیَلُ إلى ما يهَدي ويرُشد بوجهٍ أوضح. ومع ذلك يبقى المجال اللغويّ مرناً يحتمل  ـ    لغةً   ـ  قد لا تتجاوز إيقاعَ ظنٍّ ضعیف، بینما الدلیل

 .  2مراتب القوة والضعف بحسب وضوح العلامة واطرادها

معقولة،  نتیجةٍ  إلى  تفُضي  مقدمّاتٍ  ترتیب  قائم على  الدلالة  فمنهج  بغیره؛  الشيء  »التسبیب« من جهة ربط  أيضًا على  المادةّ  وتدلّ 

  فیلتقي معنى الدلیل اللغويّ مع أدوات الاستدلال العقليّ من حیث الصورة العامّة: انتقالٌ من مُعطًى ظاهر إلى مطلوبٍ خفيّ عبر علامةٍ 

 .ممیِّزة

 الفرع الثاني: اصطلاحا 

في الاصطلاح الشرعيّ والقانونيّ، يطُلق »الدلیل« على كلّ ما يصلح للاحتجاج به لإثبات واقعةٍ أو نفیها أمام جهة القضاء، متى كان 

إلى   ينُظَر  المعنى لا  بهذا  للخصم مناقشتهُ وتمحیصُه.  النزاع، ومتاحًا  بموضوع  ذا صلةٍ مباشرة  الصنعة،  المصدر، موثوقَ  مشروعَ 

الشهود،   وشهادة  والعرفیّة،  الرسمیّة  المحرّرات  من  الحقیقة:  عن  الكشف  لوسائل  جامعاً  إطارًا  بل  جامداً،  عنصرًا  بوصفه  الدلیل 

ة  والإقرار، والیمین، والقرائن القضائیّة، وتقارير الخبرة والمعاينات، إلى المعطیات الرقمیّة والمراسلات الإلكترونیة وسجلّات الأنظم 

 .  3المعلوماتیّة متى استوفت شروط القبول

ا في  الحديثة  فالقوانین  الوسائط.  واسعاً من  طیفاً  لیضمّ  للدلیل  العمليّ  المفهوم  يتسّع  البحث  المدنیّة محلّ  القانونیّة  البیئات  لعراق  وفي 

بعدم حصر طرق    ـ  من حیث المبدأ  ـ  وإيران تنظّم تقديم الأدلة وإجراءات قبولها وردهّا وضمان حقّ الطرف الآخر في مناقشتها، وتقرّ 

الإثبات متى كانت الوسیلة مشروعةً وذات حجّیة يمكن التعويل علیها. ويتقاطع هذا المنحى مع الفقه الإماميّ الذي يتعامل مع الدلیل 

  من خلال أبواب البیّنات والشهادات والإقرار والیمین والقرائن، مع تشديدٍ أصیلٍ على العدالة والوثاقة في المصدر؛ فلا تقُبل الشهادة 

 من غیر عدلٍ ضابط، ولا يعُتدّ بالإقرار إلا من بالغٍ عاقلٍ مختار، وتخضع سائر الوسائل لمیزانٍ من الاحتیاط والتحرّي ينُشئ اطمئنان 

 . 4القاضي

ويقُرَّ  الظنّ  يبعث على غلبة  ما  وبین  قاطعاً،  يقیناً  أو  علمًا  ينُتج  الذي  الدلیل  بین  معتبرة  تفرقةٌ  المفهوم الاصطلاحيّ  داخل  ب  وتبرز 

المعت  الاطمئنان  يبلغ حدّ  بقرائن أخرى حتىّ  به ويعُضَّد  يسُتأنس  والثاني  الحكم،  في مقام  أثرًا  وأقوى  أرفعُ حجّیةً  فالأول  بر. الحقیقة. 

أو صیغةً مركّبة تقوم على مقدمّاتٍ مترابطة تجمع بین وثائق    ـ  كإقرارٍ يلُقى أمام القاضي  ـ  ومن ثمّ قد يتخّذ الدلیل قالباً بسیطًا مباشرًا

 . وخبرة ومعاينة واستدلال، فلا يكون الحكم ثمرةَ قطعةٍ واحدةٍ بل حصیلةَ منظومةٍ من العلامات والأسباب المترابطة
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 في العمل القضائي  تهی الأدلة وأهم  مییتق  عةیطبالمطلب الثاني: 

يمكن  إذ لا  العادل؛  الحكم  القضائي، وهي جوهر وظیفة  النظام  في  القاضي  بها  يضطلع  التي  المهام  أدقّ  الأدلة من  تقییم  عملیّة  تعُدّ 

قوّتها وحجّیّتها  البیّنات وترتیبها بحسب  للقانون من دون منهجٍ واضحٍ في وزن  تطبیقٍ منضبطٍ  إلى  الوقائع ولا  إلى حقیقة  الوصول 

ودرجة اتصالها بموضوع النزاع. فالقاضي لا يكتفي بمجرد وجود مستند أو شهادة، بل يتحرّى طريق الحصول على الدلیل وسلامة  

الجوانب   فیها  تتداخل  مركّبة  عملیّة  الأدلة  تقییم  يجعل  ما  وهو  الملف،  عناصر  باقي  مع  انسجامه  ومدى  به،  أحاطت  التي  الظروف 

النـزاعات وتعددّ القانونیّة والواقعیّة والوجدانیّة. غیر أنّ هذه المهمّة لا تتمّ في فراغٍ مثاليّ، بل في بیئة عملیّة ملیئة بالتحديّات، من تعقدّ 

شرّع  أطرافها، وتزايد أنواع البیّنات المرتبطة بالتكنولوجیا الحديثة والعلاقات المدنیّة والتجاريّة المتشابكة، ممّا فرض على الفقه والم

إعادة النظر في الكیفیاّت العملیّة لإدارة ملف الإثبات داخل المحاكم، وإبراز الدور المحوري لتقییم الأدلة في حماية الحقوق وضمان  

 الاستقرار القضائي. 

أو   تتساند  قد  الأدلّة  من  منظومة  بل  بسیطًا،  واحداً  دلیلاً  يواجه  لا  غالباً  القاضي  أنّ  العملیّة  هذه  طبیعة  عن  يكشف  ما  أبرز  ومن 

تتعارض، فتأخذ مهمّته طابعاً مقارناً واختیاريًّا. وتظهر مسألة تعارض الأدلة بوصفها من أعقد ما يواجهه القاضي في عمله الیومي، إذ  

قواعد  إلى  استناداً  بالاعتماد،  أولى  أيهّا  وتحديد  التناقض  منشأ  في  البحث  المحكمة  فیلزم  أكثر،  أو  متناقضان  دلیلان  أمامه  يتقدمّ  قد 

ترجیحیّة قانونیّة أو فقهیّة. وفي القانونین العراقي والإيراني تتعددّ مصادر الدلیل بین نصوص تشريعیّة عامّة أو خاصّة، واجتهادات  

فقهیّة، وقواعد عرفیّة محلیّة، الأمر الذي يفرض على القاضي ترتیب هذه المصادر بحسب قوّة حجّیّتها وموقعها في البناء القانوني.  

على   الخاصّة  التشريعیّة  والقاعدة  الظنيّ،  على  القطعيّ  النصّ  فیقدمّ  عامّة،  من ضوابط  الفقه  علیه  استقرّ  بما  القاضي  يستعین  وهنا 

أو   الآراء  تعارض  عند  والسنّة  الكتاب  وموافقة  والشهرة  كالأحدثیّة  ترجیح  قواعد  من  الإمامي  الفقه  قرّره  بما  ويستأنس  العامّة، 

 . 5المستندات

التقارير   الوقائع ذاتها، من خلال اختلاف روايات الشهود أو تضارب  التناقض في  التعارض في الأدلّة أحیاناً إلى  كما ترجع أسباب 

الفنیّة، وأحیاناً إلى التضارب في مصادر الدلیل عندما يتقابل نصّ قطعيّ الدلالة مع اجتهاد عقلي أو عرف محليّ، وأحیاناً أخرى إلى  

الحالات   أو ضعف في وسائل الاستقصاء. في مثل هذه  الوقائع  بسبب قصور في طرق جمع  تفسیرها  أو  المعلومات  نقل  الخطأ في 

في  القانون  يفسح  ولذلك  لمضمونه فحسب؛  الدلیل، لا  إلى  الوصول  لسلامة طريق  شاملة  بوصفه مراجعة  الأدلة  تقییم  أهمیّة  تتضّح 

الغالب مجالًا لإعادة التحقیق، واستدعاء الخبراء المحايدين، وطلب مستندات إضافیةّ، وتمكین الخصوم من مناقشة الشهود والتقارير، 

 . 6كي تتكوّن لدى القاضي صورة أقرب إلى الحقیقة قبل إصدار الحكم

وتبرز الأهمیّة العملیّة لتقییم الأدلة كذلك في قضايا الملكیاّت والسندات، حین يتقابل سند رسمي مع سند عرفي أو مع شهادات شهود  

  تنفي ما يثبته السند. فمرّة يكون السند الأقدم أقوى حجّة إذا استوفى شروطه التشريعیّة ولم يشبه طعن جديّ، ومرّة يعلو السند الرسمي 

على غیره متى استوفى الضوابط القانونیّة من حیث الشكل والاختصاص، ومرّة أخرى تفرض الوقائع ترجیح شهادة موثوقة تكشف  

آلیاّته   له  الأدلة كفنّ قضائي  تقییم  تتجلىّ طبیعة  الحقیقة. هنا  تعبّر عن  أو عن صدوره في ظروف لا  عن تلاعب في محرّر رسمي 

عند  أوسع  قضائیّة  بهیئات  والاستعانة  الخبراء،  وانتداب  التحقیق،  إعادة  من  والإثبات،  المرافعات  قوانین  في  المرسومة  الإجرائیّة 

الاقتضاء، بما يضمن ألا تصبح حجّیّة الورق الرسمي حاجزًا يحول دون الوصول إلى الحقیقة الواقعیّة متى ثبت وجود خلل جوهري  

 . 7في طريق تحصیله

وعلى المستوى النظري في الفقه الإمامي، منح الأصولیّون لمسألة تعارض الأدلةّ عناية خاصة، لأنهّا تكشف عن عمق طبیعة التقییم 

الخبرين  في  الأوّلي  الأصل  أنّ  الأنصاري،  والشیخ  الخراساني  كالمحققّ  المحققّون،  قرّر  فقد  القضائي.  العمل  في  وتأثیره  الفقهي 

ج  المتعارضین هو التوقفّ وعدم البناء على أحدهما ما لم تسُتفد من الأدلةّ العلاجیّة جهة أخرى، غیر أنّ الأخبار الواردة في باب العلا

فمع   الحجّیّة.  تقوّي ملاك  الترجیح بحسب وجود مزايا معتبرة  أو  التخییر  بین  يدور  العلاج  وأنّ  الحجّة رأسًا،  دلّت على عدم سقوط 

 تكافؤ الخبرين يدور الأمر بین التخییر أو الأخذ بما يوافق الاحتیاط أو الجمع، مع اشتهار القول بالتخییر، أمّا مع وجود مرجّح معتبر 

الدقیق في حدود المرجّحات، وهل   الترجیح استناداً إلى دعوى الإجماع والسیرة ووفرة الأخبار. والخلاف  القول بوجوب  فالمشهور 

تنحصر في   دقیقة لا  التقییم بوصفه عملیّة  يعكس طبیعة  الحجّیّة،  تقوّي ملاك  إلى كلّ مزية  يتُعدىّ  أو  المنصوص منها  يقُتصر على 

نظريًّا عمیقاً   بعداً  الأدلة  تقییم  الشريعة، وهو ما يضفي على  الرواية وشهرتها وانسجامها مع أصول  إلى سند  تمتدّ  بل  النص  ظاهر 

 . 8ينعكس على عمل القاضي حین يستأنس بهذه القواعد في بناء قناعته

وتظُهر النصوص الإجرائیّة في القوانین المعاصرة مقدار العناية بتنظیم تقییم الأدلة وإحاطته بضمانات شكلیّة وموضوعیّة. فهي تلزم  

في   الأطراف  وحقّ  المستندات  إبراز  شفافیّة  وتنظّم  الخصوم،  بین  علنیّة  ومناقشة  للفحص  قابلة  بوسائل  الحقیقة  بتحصیل  المحكمة 

الاطلاع علیها والردّ، وطرق الطعن في أصالتها بادعّاء الإنكار أو التزوير، وتضبط أهلیّة الشهود وطرق جرحهم وكیفیّة الاستماع  

 إلیهم، وتحددّ عبء الإثبات وقواعده، وتمكّن المحكمة من الاستعانة بالخبرة والإنابة القضائیّة لتحصیل الدلیل خارج دائرتها.
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 تحديات الإثبات في الدعاوى المتشابكة  المبحث الثاني:

 تزداد عملیة الإثبات تعقیداً عندما تتشابك الوقائع وتتعدد الروابط القانونیة بین الخصوم، فلا تعود الدعوى مواجهة بسیطة بین طرفین،

بل شبكة من الادعاءات المتقابلة والدفوع المتداخلة التي يصعب فكّ خیوطها. وفي مثل هذا المناخ تبرز إشكالیات خاصة تتعلق بتعقید  

الوقائع وتعدد الأطراف من جهة، وتعارض المصالح وتضارب الأدلة من جهة أخرى، على نحو يفرض على القاضي جهداً مضاعفاً 

 في تنظیم الدعوى وترتیب البیّنات وترجیح ما يطمئن إلیه في ضوء مبدأ العدالة وضمانات الخصومة. 

 تعقید الوقائع وتعدّد الأطراف  المطلب الول:

وهره  تعُدّ مسألة تعقید الوقائع وتعددّ الأطراف من التحديّات الجوهريّة التي توُاجه القاضي في الدعاوى المدنیّة، لأنّ القضاء يقوم في ج 

على تحلیل الوقائع وربطها بالنصوص، غیر أنّ هذا التحلیل يزداد صعوبةً حین تتشابك الوقائع وتتداخل المصالح وتتعددّ الخصوم.  

وهذا لا يقتصر على القضايا الكبرى، بل يشمل دعاوى العقود، ونزاعات الملكیّة، والدعاوى العائلیّة المركّبة، والمنازعات التجاريةّ 

أو   تواطؤ  أو  وكالات  أو  بعقود  والعلاقات  الأدوار  وتتشابك  علیها  والمدعّى  المدعّیة  الجهات  تتعددّ  حیث  للحدود،  العابر  البعد  ذات 

 تضارب مصالح، فیتحمّل القاضي عبئاً تحلیلیاً خاصًا لبناء صورة متماسكة عن النزاع.

وتنبع خطورة هذا التحديّ من أنّ القاضي لا يتعامل مع واقعة بسیطة، بل مع شبكة من الوقائع المتراكبة قد يجهل أطراف الدعوى  

أنفسهم أبعادها الكاملة، خصوصًا مع دخول عناصر جديدة أثناء سیر الإجراءات، كظهور وثائق غیر متوقعة أو شهادات متناقضة أو  

منهج  إلى  فیلجأ  البسیط،  الفصل  معیار  أحیاناً  القاضي  يفقد  عندئذٍ  فصلها.  يصعب  متداخلة  أو مصالح  بحقوقها  تطالب  ثالثة  أطراف 

 تفسیري مركّب يجمع بین التحلیل القانوني الدقیق والتمحیص الواقعي لكل جزئیّة والربط بین الأدلة والقرائن المتناثرة حتى يبلغ قناعة 

 . 9تتیح إصدار حكم سلیم لا يجور فیه على أحد

كما أنّ تعددّ الأطراف يخلق نوعًا من التزاحم في البیّنات، إذ تتعددّ الروايات حول واقعة واحدة وتختلف الإفادات وتتعارض الحجج،  

  فتتشكل أمام القاضي لوحة من الدعاوى الفرعیّة والتقابلات القانونیّة تحتاج إلى إعادة هیكلة. ففي دعوى ملكیّة يتنازعها ثلاثة أطراف

التي البیّناتیّة الخاصّة  يدعّي كل منهم عقداً مستقلًا أو حیازة سابقة أو إرثاً أو وصیةّ أو وكالة، ولكل ادعّاء منظومته  قد لا    مثلًا، قد 

 تتقاطع مع بیّنات الآخرين بل قد تناقضها دون إمكانیّة حسم مباشر. 

وضبط   الاستماع  جلسات  تنظیم  القاضي  على  يتعینّ  إذ  الإجرائي،  الجانب  إلى  تمتد  بل  القانوني،  الجانب  عند  الصعوبة  تقف  ولا 

المرافعات وضمان حق الدفاع لكل ذي مصلحة وإدارة الخصومة بما يحفظ النزاهة والشفافیة، مع ما يرافق ذلك من تفاوت مستويات  

المحامین أو وجود أطراف بلا تمثیل قانوني أو خصوم يتعمّدون العرقلة. وهنا لا يكفي حفظ النصوص، بل يحتاج القاضي إلى مهارة 

 . 01في إدارة الجلسة والتمییز بین التفاصیل الجديرة بالتحقیق وتلك التي لا تعدو أن تكون وسیلة للمماطلة أو التضلیل

  ومن أبرز ما يعُین القاضي في مواجهة هذه التعقیدات اللجوء إلى أدوات إجرائیّة داعمة، كإجراء التحقیق المیداني لمعاينة محلّ النزاع 

بعد  إذا تعلّق بعقار أو أعیان ماديّة، والاستعانة بالخبراء المتخصّصین في المجالات المالیّة أو الهندسیّة أو الطبیّة حین يكون للنزاع  

تقني لا يستطیع القاضي الإحاطة به وحده. كما تسهم القرائن القضائیّة المستفادة من سلوك الأطراف وتسلسل الوقائع في سدّ النقص  

 في البیّنات وتكوين قناعة وجدانیّة قويّة، خصوصًا عندما تكون الأدلة ناقصة أو غیر حاسمة. 

والفقه الإمامي يفسح مجالًا واسعاً لاجتهاد القاضي في هذا النوع من الدعاوى، انطلاقاً من ضرورة كشف الحقیقة وإحقاق الحق، فلا  

بالقرائن وربما  التقديريّة ويستعین  يعُمل سلطته  الواقعة، له أن  التثبّت من  القاضي مجرّد منفذّ حرفي للنصوص، بل فاعلًا في  يكون 

 . 11بعلمه في حدود الضوابط الشرعیّة التي تمنع الجور والاستنساب وتصون العدالة

القانون  الأدوات  تتوافر  لم  فإذا  برمّته،  القضائي  النظام  لفعالیّة  امتحاناً  يمثلّ  الأطراف  وتعددّ  الوقائع  تعقید  فإنّ  المحصّلة،  یّة وفي 

في    والإجرائیّة التي تدعم القاضي فإنّ العدالة تتأثرّ والثقة بالمحاكم تتراجع وتغدو الأحكام محلًا للطعن والارتیاب بدل أن تكون فصلًا 

بأدوات   وتزويدهم  الحديثة،  التحقیق  تقنیات  القضاة على  وتدريب  للنصوص،  إلى مراجعة مستمرّة  الحاجة  تبرز  ثمّ  الخصومة. ومن 

 . 21مرنة لتفكیك النزاعات المعقدّة بما يحقّق مقاصد الشريعة ويحفظ الاستقرار الاجتماعي والقانوني

تعقید الوقائع وتعددّ الأطراف يفرضان على القاضي وفق أصول الإمامیةّ توسیع دائرة الإدارة القضائیّة كشفاً للحقیقة وصوناً للحقوق  

والإمام   الجواهر  وصاحب  الطوسي  كالشیخ  الأعلام  استحسن  لذلك  الخصومة،  فصل  ووجوب  النظام  وحفظ  ضرر  لا  قاعدة  على 

أو   التواطؤ  يخُشى  حین  التفريق  جواز  مع  الأحكام،  تتعارض  لا  حتى  آثاره  تقاربت  أو  سببه  اتحّد  ما  جمع  الخوئي  والسید  الخمیني 

وتفعیل  المرتبطة  البیّنات  من عرض  الخصوم  وتمكین  للانضمام  مصلحة  ذي  كل  إمهال  ذلك  ويقتضي  العدالة.  تعطیل  أو  المماشاة 

ضعف  الخبرة والمعاينة لسدّ خلل التعددّ، على أن يقُیَّد هذا التوسّع بضوابط الموضوعیّة فلا يضُحّى بحق الدفاع ولا تجُزّأ الدعوى بما ي 

 وحدة الحقیقة أو يغلق مسالك الترجیح.
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 تعارض المصالح وتضارب الأدلة المطلب الثاني:

يعُدّ تعارض المصالح وتضارب الأدلة من أعقد المشكلات التي تعترض القاضي في الدعاوى المدنیّة، ولا سیما حین تتعددّ الأطراف  

وتتقاطع المصالح وتتشابك الوقائع؛ إذ يواجه القاضي مزيجًا من الاعتبارات الشخصیّة والمهنیّة والاجتماعیّة والاقتصاديّة التي تدفع 

أدلةّ   حدود  عند  المسألة  تقف  فلا  التحايل،  من  يقترب  وما  منها  المشروعة  الإثبات،  وسائل  من  بوسعه  ما  تسخیر  إلى  طرف  كلّ 

متعارضة ظاهرًا، بل تمتدّ إلى دوافع خفیّة كامنة وراءها، مما يفرض على القاضي قدرة خاصّة على التمییز بین الظاهر والمستتر،  

 . 13والشكل والمضمون، والمعلن والمضمر

في مثل هذه السیاقات، يتعاظم دور القاضي بوصفه ضامناً لحسن سیر العدالة وباحثاً عن الحقیقة وسط غابة من الأدلّة المتضاربة، لا 

مجرّد حَكَم بین خصوم؛ فیعُمل سلطته التقديريّة، ويستعین بوسائل التحقیق الإضافیّة من استدعاء شهود جدد، وإجراء المواجهة بین 

المكمّلة المستندات  وطلب  الخبراء،  وندب  النزاع،  موقع  إلى  والانتقال  والاقتصادي  41الأطراف،  الاجتماعي  السیاق  يدرس  كما   .

الظروف   تكشفه  ما  مع  الأقوال  انسجام  مدى  لیستخلص  الثابتة،  والوقائع  الدفوع  بین  ويقارن  وُجد،  إن  السابق  وسلوكهم  للأطراف، 

 . 51والقرائن

بین    ويؤسّس الفقه الإسلامي، ولا سیما الإمامي، إطارًا نظريًّا لهذه المعالجة؛ إذ يقرّر مبدأ الترجیح بین البیّنات عند التعارض، ويفرّق

أو   شكلًا  الأضعف  البیّنة  وبین  والسنةّ،  للكتاب  موافقتها  أو  المجتمع  في  شهرتها  أو  وعدالتهم  الشهود  عدد  حیث  من  الأقوى  البیّنة 

ا مضموناً، ويجیز للقاضي الإعراض عن الأدلّة الظاهريّة إذا تبینّ له التواطؤ أو فساد المصدر، وترجیح القرائن العقلیّة والوجدانیّة م

 دامت لا تخالف النصّ الشرعي ولا تخلّ بمبادئ العدالة. 

 وعلى هذا الأساس لا يكون القاضي منفذّاً صامتاً للنصوص، بل مفسّرًا ومحللًّا ومدققّاً يختار الدلیل الأصدق والأقوى، ويوازن بین ما 

والحیاد   النزاهة  التزام  علیه  يفرض  الذي  الأمر  والمضمون،  الشكل  وبین  والمحسوس،  المكتوب  وبین  واقعي،  هو  وما  قانوني  هو 

 والحكمة والشجاعة، والقدرة على كشف أسالیب التضلیل القانوني ومكر الخصوم في صناعة الأدلّة. 

ومن ثمّ فإنّ تعارض المصالح وتضارب الأدلة لا يعُداّن عقبتین إجرائیّتین فحسب، بل تحديّاً يمسّ جوهر العدالة، ويتطلّب من القاضي  

البیّناتي   الضجیج  هذا  وسط  الحقیقة  كشف  له  يكفل  مؤسّسیًّا  ودعمًا  ومتقدمّة،  مرنة  قانونیّة  وأدوات  عالیة،  وفكريّة  مهنیّة  كفاءة 

 . 61والتدافعات المصلحیّة المعقدّة، لیحُققّ القضاء رسالته في حماية الحقوق، وردّ الظلم، وكشف الزيف، وإنصاف الحقّ 

منفعة،  أو  میل  شبهة  كل  بتنحیة  الموضوعیّة  تحقیق  القاضي  على  الإمامیّة  فقه  يوجب  الأدلّة،  وتضارب  المصالح  تعارض  وعند 

وترجیح الدلیل الأقرب إلى الأصول والقرائن؛ فقد قرّر الأعلام من الشیخ الطوسي والمحققّ والعلامّة الحليّ وصاحب الجواهر، إلى 

المعاصرين كالإمام الخمیني والسیدّ أبي القاسم الخوئي والسیدّ موسوي أردبیلي، أنّ العدالة لا تستقیم مع شهادة ذي مصلحة أو قرابة  

.  71مريبة، وأنّ الترجیح يكون بالأعدلیّة والأضبطیّة، وبموافقة القرائن والأصول العملیّة كالبراءة والاستصحاب عند تكافؤ الظواهر

علمٍ   إلى  الركون  من  الصارم  المنع  مع  القضائي،  الاطمئنان  إلى  طريقاً  المعتبرة  والقرائن  المعاينة  وتعُتمَد  الخبرة،  بأهل  ويسُتعان 

شخصي مكتوم ينافس الحجج المطروحة في ساحة المناقشة، ويأتي تسبیب الحكم لیكشف مسلك الترجیح ويحول دون تغوّل مصلحة  

 أحد الخصوم على الحقّ. 

 مشكلات الأدلة الرقمیةّ والحديثة المبحث الثالث: 

ذا مع تطوّر التقنیات الرقمیّة أصبحت المعاملات والوقائع توُثَّق في فضاءات إلكترونیّة تثیر أسئلة دقیقة حول مدى موثوقیّة ما ينتجه ه

عطیات  العالم من بیانات وقدرتها على القیام مقام الأدلة التقلیدية. ويتعینّ في هذا السیاق التوقفّ عند إشكالیّة التحقّق من صحّة هذه الم

التقلیدية عن مواكبة هذا   القواعد الإجرائیّة  العملیة من قصور كثیر من  التجربة  تكشف عنه  إبراز ما  إلى جانب  وسلامة مصدرها، 

 التحوّل التقني وضبط آثاره في میدان الإثبات.

 موثوقیةّ الأدلة الإلكترونیة وإثبات صحّتهاالمطلب الول: 

الرقميّ الذي جعل   التحوّل  يعُدّ موضوع موثوقیةّ الأدلة الإلكترونیّة وإثبات صحّتها من أعقد مسائل الإثبات القضائيّ المعاصر، مع 

المحاكم    الأجهزة الذكیّة والحواسیب والمراسلات الإلكترونیّة جزءًا من الحیاة الیومیّة للأفراد والمؤسّسات. ولم يعَدُ نادرًا أن تقُدَّم في 

ملفاتٌ ورسائل وصورٌ رقمیّة وتسجیلات وسجلات كامیرات المراقبة لإثبات علاقة قانونیّة أو مخالفة أو دعوى مدنیّة، غیر أنّ هذه  

 . 81الأدلة، مع قوّتها في كشف الحقیقة، تحُاط بشكوكٍ جادةّ بشأن سلامتها وقابلیّتها للتزوير وحدود اعتمادها كبیّنة مُلزِمة

أوّل ما يواجه القاضي هو التحقّق من أصالة الدلیل الإلكترونيّ وصحّته: هل الملفّ أو الرسالة أو التسجیل حقیقيّ أم مُفبرك ببرامج 

متطوّرة؟ ألیس تعديل الرسائل وحذف أجزاءٍ من التسجیلات وتغییر تواريخ الصور أمرًا میسورًا الیوم؟ هنا يتقدمّ دور الخبرة الفنیّة  

واسترجاع   الملفات،  أصل  وفحص  الرقمیّة،  البیانات  تحلیل  بتقنیاّت  إحاطةٌ  القاضي  من  ينُتظر  لا  إذ  عنها؛  غنى  لا  أداةً  باعتبارها 
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يقدمّون   تقنیّین  خبراء  انتداب  والإيرانيّ،  العراقيّ  ومنها  الحديثة،  التشريعات  أجازت  لذلك  الصوت.  استنساخ  وتقنیاّت  المحذوفات، 

 تقارير عن مصدر الدلیل وتاريخه ودرجة موثوقیّته وأيّ تغییر محتمل طرأ علیه.

لكن التحقّق الفنيّ وحده لا يكفي؛ إذ يجب أيضًا فحص السیاق القانونيّ لتحصیل الدلیل: هل جُمع بصورة مشروعة؟ هل أجُیزت مراقبة  

أو   للخصوصیّة  خرقٍ  ثمرةَ  الدلیل  فإذا كان  التسجیلات؟  الحصول على  أو  بالتنصّت  أو الاتصالات؟ هل صدر إذن قضائيّ  الحساب 

تسُتخَرج بوسائ  العدالة لا  التعويل علیه، لأنّ  الفقه الإمامي والقوانین الحديثة عدم جواز  فإنّ الأصل في  قانونیّة،  ل  جُمع بوسیلة غیر 

ية ظالمة، وقد انتهجت تشريعات عديدة مبدأ إبطال الدلیل المتحصَّل بطريقٍ غیر مشروع، ولو كان كاشفاً للحقیقة، تأكیداً لقاعدة أنّ الغا 

 . 19لا تبرّر الوسیلة

تثبیتها كما هي البرمجیاّت، فیصعب  بالخوادم وتحديثات  تتأثرّ  الرقمیّة ذات طبیعة دينامیكیّة  تعقیداً لأنّ بعض الأدلة  .  ويزداد المشهد 

لذلك تشُترط فیها ضوابط شكلیّة وموضوعیّة، كسلامة سلسلة الحیازة، وإثبات عدم العبث بعد الضبط، وتوثیق خطوات التحلیل لحظةً  

بلحظة، مع حفظ النسخ الأصلیةّ مصحوبةً بشهادات توقیتٍ وتوقیعٍ رقميّ رسميّ، بحیث تقوم الثقة بالدلیل على مضمونه وعلى طريق  

 . 02وصوله إلى المحكمة معاً

لة  وفي الفقه الإمامي، وإن لم تتعرّض النصوص الكلاسیكیّة للأدلة الرقمیةّ بعنوانها، فإنّ القواعد العامّة في باب القضاء والإثبات قاب 

ا قطعیًّا أو   يخُالف نصًّ لم  القاضي، مهما كان طريقه، ما  لدى  فالملاك هو حصول »الوثوق« أو »العلم الاطمئنانيّ«  للتكییف علیها؛ 

ين میزاناً شرعیًّا. وعلیه، يمكن عدّ الأدلة الإلكترونیّة، متى توافرت ضمانات الثبوت والدقةّ وعدم التزيیف، قرائن قويّة تسُهم في تكو

الیقین القضائيّ، بل قد يقُال إنّ إهمالها في بعض المنازعات المعقدّة تفريطٌ بواجب القاضي في كشف الحقیقة لما تقدمّه من معطیاتٍ  

 . 12دقیقة تعجز عنها الوسائل التقلیديّة

التحلیل،   ودقةّ  التحصیل،  سلامة  مترابطة:  محاور  ثلاثة  على  بل  واحد،  بمعیارٍ  الرقمیّة  الأدلة  موثوقیّة  تقُیَّم  لا  ذلك،  على  وبناءً 

ومشروعیّة الاستخدام. ويتعینّ على القاضي مراعاة هذه الأركان قبل الحكم، مع الانتباه لاحتمالات التزيیف والانتحال، خصوصًا في  

النمط من الأدلّة   تبرز ضرورة تطوير قواعد الإثبات لاستیعاب هذا  الدلیل الإلكتروني كاستثناء. ومن هنا  تتعامل مع  بیئاتٍ لا تزال 

 . 22دون التفريط بالضوابط العدلیةّ أو السقوط في تقنیّةٍ صرفةٍ منزاحةٍ عن الإنصاف

ا ينظر الفقه الإمامي إلى الأدلة الإلكترونیّة بوصفها من »الأمارات القضائیّة« المعتبرة حین تفُید الاطمئنان وتكشف الواقع، ولا سیمّ

الرقمیّة ومسار الحیازة، مع  الملفات والتواقیع  للتحقّق من سلامة  خارج أبواب الحدود والقصاص، ويجوّز الرجوع إلى أهل الخبرة 

الإمامیّة المعاصرون من  الشُرّاح  ويقرّر  الخصوصیّة.  يمسّ حرمة  بما  أو  بتحصیلٍ غیر مشروع  الملوّثة  القرائن  ، كحسن 32استبعاد 

المراسلات   لاعتبار  المجال  يفتح  بما  للاحتجاج،  صالحةٍ  كتابةٍ  كلّ  هو  »السند«  أنّ  كاتوزيان،  وناصر  للمدني  شرحه  في  إمامي 

الكامل، مع   الدلیل  بالیمین عند العجز عن  بها، والاستعانة  العبث  البیّنات متى أمكن نسبتها والتحقّق من عدم  الرقمیّة من  والبصمات 

الشرعي   الثبوت  شروط  وضبط  الحقیقة  كشف  مقصد  بین  توازنٍ  في  راجحة،  قضائیّة  قناعة  كوّنت  متى  القويةّ  الأمارات  تقديم 

 . 42والمهني

 قصور القوانین التقلیدية عن مواكبة التطورات التقنیة  المطلب الثاني:

ت  يعُدَّ قصور القوانین التقلیدية عن مواكبة التطوّر التقني من أبرز التحديات المعاصرة التي تواجه الأنظمة القانونیة في مجال الإثبا 

العراقي   المشرّع  أنّ  فرغم  القضائیة.  النزاعات  إدارة  في  الرقمیة، عنصرًا محورياً  سیمّا  الحديثة، ولا  الأدلة  بعدما صارت  المدني، 

والإيراني تضمّنا في قوانین الإثبات أو المرافعات نصوصًا عامّة تجیز قبول مختلف الأدلة المشروعة، فإنّ هذا الإطار العام لا يكفي 

لسدّ الفجوات التي تنشأ مع ظهور وسائل جديدة لم تكن معروفة زمن وضع التشريع؛ ويتجلىّ ذلك في غیاب قواعد واضحة لشروط  

بالذكاء  المنتجَة  والوثائق  الشاشة،  ولقطات  المشفّرة،  التطبیقات  الأدلة، كرسائل  الآثار لأنواعٍ مستحدثة من  والحجّیّة وترتیب    القبول 

 .52الاصطناعي، والملفاّت الصوتیّة أو المرئیّة المعدَّلة تقنیاً

إنّ الاعتماد المتزايد على الأجهزة الذكیة والمنصّات الرقمیّة لعقد الصفقات وتبادل المعلومات الحسّاسة جعل من الضروري أن تتطوّر  

القوانین بما يواكب هذا التحوّل؛ فالقاضي قد يواجه دعوى تتضمّن أدلة مأخوذة من واتساب أو تلغرام أو بريد إلكتروني مبرمج، دون  

أن يجد في القانون معايیر دقیقة لفحصها أو قبولها أو الطعن في صحّتها. وقد صیغت القوانین القديمة في سیاقٍ كانت فیه البیّنة تكاد 

تكشفه من  ما  مع  الرقمي،  للملف  المصاحِبة  داتا«  »المیتا  مفهوم  تعرف  تكن  ولم  الرسمیة،  أو  الخطیةّ  والوثیقة  الشهادة  في  تنحصر 

تاريخ الإنشاء والمكان والجهة التي أنشأته، وهي مع ذلك لا تزال غائبة عن كثیر من النصوص، فیجد القاضي نفسه بین رفض الدلیل  

 . 62لعدم النصّ، أو قبوله باجتهادٍ قد يسُتنكر استئنافاً أو نقضًا لافتقاره إلى سندٍ تشريعي صريح

بوا   ولا يقتصر الإشكال على غیاب النصوص، بل يمتدّ إلى نقص التكوين الفني والتقني لدى كثیرٍ من القضاة والمحامین الذين لم يدُرَّ

مفبرك،  وآخر  حقیقي  إلكتروني  بريدٍ  بین  أو  فیك«،  بتقنیة »ديب  مُعدلّ  وآخر  أصلي  فیديو  بین  فالتمییز  الأدلة؛  على خصائص هذه 
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بذلك الأداء القضائي في كشف الحقیقة، وتتزايد مخاطر التلاعب   التقلیدية، فیضعف  تتوافر في المحاكم  تقنیة قد لا  يحتاج إلى خبرة 

  بالأدلة، خصوصًا في قضايا التزوير والاحتیال الرقمي والمنازعات الإلكترونیة العابرة للحدود التي تتشابك فیها قواعد القانون الدولي 

 . 72الخاصّ مع الأدلّة الرقمیة والمراسلات المتعددّة الأطراف 

صطدم  في المقابل، يقدمّ الفقه الإماميّ قدرًا من المرونة يمكن الإفادة منه؛ إذ لا يقصي أيّ دلیلٍ يورث القاضي علمًا أو اطمئناناً ولا ي 

الظلم   تمنع  بضوابط  إحاطتها  بشرط  المستحدثة،  الوسائل  لتشمل  البیّنات  دائرة  توسیع  جوهره  في  يعارض  لا  وبذلك  قطعي،  بنصٍّ 

في   القديمة وتأويلها  للنصوص  إعادة قراءة  إلى  يحتاج  الرقمیة  الأدلةّ  الفقهي في میدان  الرصید  توظیف هذا  أنّ  العدالة. غیر  وتحقّق 

 . 82ضوء مستجداّت الزمان دون الوقوع في الانفلات أو تحمیلها ما لا تحتمل

يقرّر فقه الإمامیة أنّ مقصود القضاء »قطع الخصومة وإيصال الحقوق« على أساس البیّنات والقرائن المعتبرة، مع التحفّظ على عدم  

الأعلام أفاض  وقد  المبیَّن؛  الشخصي غیر  للعلم  أردبیلي  ـ  الارتهان  ومقدسّ  والشهیدان  )النجفي(  الجواهر  أنّ ولاية    ـ  كصاحب  في 

ا  القاضي تمُارَس بمیزان العدل وكشف الحقیقة، وأنّ »ما لا يتمّ الواجب إلاّ به فهو واجب«، فیتُوسّل بكلّ قرينة مفیدة ما لم تخالف نصًّ 

. وتؤكد البحوث الحديثة في »علم القاضي« أنّه لا يعُتدّ بعلمه ما لم يسُندَ إلى قرائن وأمارات بیّنة تذُكر 29قطعیًّا أو تنتهك حرمة معتبرة

الوسائل  وتطوّر  المعطیات  تعارض  عند  الاستدلالي  مسلكه  ببیان  ويلزمه  الهوى  باب  يغلق  بما  الحكم،  متن  في  ثمّ 03صراحةً  ومن   .

المستحدثة الإلكترونیة   ـ  فالتقنیات  والآثار  والسجلات  الرقمیّة  وصون    ـ  كالسوابق  نسبتها  تحقیق  أمكن  إذا  شرعًا  مانعاً  تعُدّ  لا 

 الخصوصیة وإدخالها في ملف الدعوى في إطارٍ علني مفسَّر؛ إذ المدار على صدق الدلیل لا على شكله التاريخي.

 الضغط الزمني والتأثیرات الخارجیةّ على القاضي المبحث الرابع: 

يتحرّك القاضي في بیئة عمل مثقلة بضیق المهل وكثافة الملفات، الأمر الذي قد ينعكس على دقةّ دراسته للدعوى وطريقة تعامله مع 

 الأدلة ومستوى العناية في تسبیب الأحكام. وإلى جانب هذا الضغط الزمني تتسلّل أحیاناً تأثیرات خارجیّة ناعمة أو مباشرة، متمثلّة في 

النفوذ الاجتماعي والاقتصادي، أو الضغوط الإعلامیّة والرأي العام، بما يهددّ حیاده الداخلي ويستدعي البحث في الضمانات الكفیلة  

 بتحصین قراره القضائي من هذه المؤثرّات. 

 ضغط الزمن وكثافة القضايا في المحاكم المدنیة  المطلب الول:

ضائیةّ  يعُدَّ ضغط الزمن وكثافة القضايا من أبرز التحديات الهیكلیّة في المنظومة القضائیّة المدنیّة، ولا سیمّا في الدول ذات الموارد الق

البشريّ   الكادر  في  نسبيّ  ثباتٍ  مقابل  في  المدنیّة  المحاكم  أمام  المعروضة  الدعاوى  أعداد  تتزايد  حیث  وإيران،  كالعراق  المحدودة 

  والتقنيّ، بل أحیاناً تراجعه. وفي الواقع العملي يجُبَر القاضي على النظر في عدد كبیر من القضايا يومیًّا، فیتأرجح بین سرعة البتّ 

ينعكس مباشرة  الذي  إلى »فصل قضائيّ عادل«، الأمر  إداريّة« منها  إلى »قرارات  أقرب  فتغدو بعض الأحكام  التمحیص،  وجودة 

على ثقة المجتمع بالقضاء وحقوق المتقاضین؛ إذ من العسیر على قاضٍ يتولىّ عشرات الملفات أسبوعیًّا أن يمنح كلّ دعوى وقتاً كافیاً  

 . 13لفهم الخلفیاّت وتحلیل الأدلة واستدعاء الشهود وتقییم القرائن

الكافي   الوقت  »إعطاء  لفكرة  كبیرة  عنايةً  أولى  الحديثة،  بصورته  المؤسّسي  القضائيّ  الجهاز  قبل ظهور  تشَكّل  وإن  الإمامي،  الفقه 

. ويكفي التنبیه إلى ما رُوي  23للحكم« انطلاقاً من مقصدي »إقامة الحقّ« و»نصرة المظلوم« اللذين لا يتحققّان إلا بعد التثبّت والبحث

عن الإمام عليّ علیه السلام: »لا يقضي القاضي وهو غضبان، ولا وهو جائع، ولا في حال تشتتّ ذهن«، دلالةً على ضرورة تفرّغ  

التأمّل  عن  صرفه  في  أشدّ  يكون  قد  بل  النفسیّة؛  المؤثرّات  سائر  عن  خطورة  يقلّ  لا  الزمني  الضغط  وأنّ  للحكم،  القاضي  ذهن 

. في المقابل، سعى المشرّع العراقي والإيراني إلى التخفیف من حدةّ هذا الخلل عبر تنظیم الجلسات، وتقنین مهل الطعن،  33والاطمئنان

وتفويض بعض الإجراءات إلى المساعدين، وإدخال الوسائل الإلكترونیةّ لتسريع التبلیغات والمراسلات، غیر أنّ هذه المعالجات تبقى 

تفويضها إلى وحداتٍ قضائیّة   التي يمكن  الدوائر، وحجم الصلاحیات  بین القضاة، وعدد  النظر في توزيع القضايا  يعُاد  لم  جزئیّة ما 

 مساعدة.

وقت   ضیق  لاستغلال  بعضهم  يدفع  إذ  ومحامیهم،  الخصوم  سلوك  على  أيضًا  ينعكس  بل  وحده،  القاضي  يرهق  لا  الزمن  وضغط 

القاضي لتمرير الغموض والمغالطات؛ فیقدَّم مستند غیر واضح أو شهادة مضطربة على أمل ألّا يجد القاضي وقتاً للتحقیق في صحّتها  

. ومع أنّ السرعة مطلوبة في بعض القضايا 43أو استدعاء شهود مضاديّن، فیغدو »الوقت« عنصرًا خفیًّا في ترجیح كفّة أحد الطرفین

د فلسفة القضاء ذاتها؛ فالغاية لیست إنهاء الخص ومة  العاجلة كالنفقة والحضانة ومنع السفر، فإنّ تحويل الاستعجال إلى قاعدة عامّة يهُدِّ

العدل على أسس وا إقامة  بل  يمكن،  الحكم عن  بأسرع ما  وبناء  الدعوى  لفهم  يقتضي »زمناً قضائیًّا كافیاً«  رة، وهو ما  ومُبرَّ ضحة 

بصیرة. ومن المقترحات العملیّة في هذا الباب إنشاء »دوائر متخصّصة« لنوع معینّ من الدعاوى، كالعقاريّة أو التجاريّة أو الأسريّة،  

الوقائع والأدلّة  التكیّف مع أنماط متعددّة من  يهُدر في  القاضي، وتوفیر وقتٍ كان  الملفات، وتعمیق تخصّص  تنوّع  . وعلیه،  53لتقلیل 

يتعوّد  أن  الأكبر  والخطر  متكاملة،  وتقنیّة  إداريّة وتشريعیّة  بإصلاحات  يمكن ضبطه  بل عارض  قدرًا محتومًا،  لیس  الزمن  فضغط 
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اعٍ  القضاة علیه بوصفه واقعاً لا مفرّ منه، فتتحوّل الأحكام إلى أرقام في السجلات؛ إذ لا عدالة بلا وقت، ولا وقت بلا تنظیمٍ مؤسّسيّ و

 . 63بطبیعة وظیفة القاضي ومسؤولیاّته الأخلاقیّة والقانونیّة

يرى فقهاء الإمامیّة أنّ »تعجیل فصل الخصومات« من لوازم إقامة العدل ورفع الضرر، فلا يجوز إطالة أمد التقاضي بما يؤديّ إلى  

»مَطل الحقّ«؛ وقد قرّر الشیخ الطوسي والشهیدان وصاحب الجواهر والنجفي أنّ تأخیر البتّ مع التمكّن ظلمٌ يناقض قاعدة »لا ضرر 

ولا ضرار«، وأنّ للقاضي تضییق ذرائع التسويف بإلزام الخصوم بإبراز ما بأيديهم من مستندات، والاستعانة بالخبرة والقرائن عند 

. ويؤكّد الإمام الخمیني والسیدّ الخوئي وموسوي أردبیلي أنّ ولاية القاضي تشمل تنظیم سیر الدعوى ومنع المماطلة ما دام 73الحاجة 

الاختصار   وسائل  ويقدمّ  الإثبات،  وضوابط  القضائي  اقتناعه  بین  فیوازن  المتقاضین،  حقوق  وصیانة  الحقیقة  كشف  إطار  في  ذلك 

على تكرار الجلسات غیر المجدية؛ فكلّ إجراء يقُرّب من إحراز الحقّ ويضمن عدالة ناجزة    ـ  كالخبرة والتحقیق المحليّ   ـ  المشروعة

 .83بلا إخلال بمقاصد الشريعة فهو مطلوب، ولو أدىّ إلى تقلیص عدد الجلسات وتتابعها

 تأثیر النفوذ والضغوط الجتماعیةّ والإعلامیةّ  المطلب الثاني:

التسلّط والانحراف.  الحقوق ومنع  الضمانة الأساسیّة لصون  الحديث، وهي  القضائيّ  النظام  أهمّ ركائز  القضائیّة من  الاستقلالیّة    تعُدَّ 

نفوذ  غیر أنّ هذه الاستقلالیّة لا تتحقّق عملیًّا ما لم يتحرّر القاضي في قناعته من كلّ تأثیرٍ خارجيّ يمَسّ حیاده، وهنا تظهر خطورة ال

في   خصوصًا  الأحكام،  نزاهة  يهددّ  ما  أبرز  من  الجماهیريّ،  التأثیر  أدوات  توسّع  مع  باتت،  التي  الإعلامیّة  والضغوط  المجتمعيّ 

 القضايا الجماهیريّة أو المرتبطة بشخصیاّت ذات وزنٍ سیاسيّ أو اقتصاديّ. 

فالنفوذ لا يقتصر على التدخّل المباشر من مسؤولٍ نافذ، بل يشمل كلّ ضغطٍ معنويّ أو رمزيّ يَشعر به القاضي بسبب طبیعة الخصوم  

ل في المحاضر، تظلّ حاضرة في خلفیةّ   أو صلتهم بمراكز قوّة أو جهات ذات تأثیر اجتماعيّ أو إعلاميّ؛ وهذه المؤثرّات، وإن لم تسُجَّ

الغامضة القرائن  وتفسیر  البیّنات  وترجیح  الأدلّة  تحلیل  مرحلة  إلى  وتتسرّب  بین 39القرار،  الفصل  فیها  يضعف  التي  البیئات  وفي   .

القاضي   تفُرَض على  للحكم«، حین  المسبق  »التأطیر  حدَّ  النفوذ  هذا  يبلغ  قد  حسّاسة،  بتحوّلات سیاسیّة واجتماعیّة  تمرّ  أو  السلطات 

توقعّاتٌ محددّة من الرأي العامّ أو الإعلام أو جهاتٍ نافذة تستعمل قنوات غیر رسمیّة، بل أحیاناً حملاتٍ منظّمة في وسائل التواصل  

 تهدف إلى ترهیب القاضي أو تشويه سمعته إن لم يوافق حكمُه هوى جمهورٍ معینّ.

متأثرًّا  قراره  فیغدو  نفسیًّا«،  محاصَر  »شخصٍ  إلى  مطمئن«  »فردٍ  من  القاضي  تنقل  إذ  بالقضاء؛  الناس  ثقة  تقُوّض  الظاهرة  هذه 

المحكمة،  حیاد  في  بالشكّ  أنفسهم  المتقاضون  يبدأ  وعندها  خالص.  قانونيّ  ضمیر  عن  يصدر  أن  بدل  معقدّة  شعوريّة  بمعطیات 

  ويشعرون بأنّ میزان العدل قد اختلّ، ولو على مستوى الانطباع، فتضعف قابلیّة الأحكام للقبول، ويتُاح استغلالها سیاسیًّا أو التحريض 

 .04على التمرّد علیها

التحديّ  لكنّ  القاضي،  عمل  في  التدخّل  وتجُرّم  القضاء  استقلال  مبدأ  والإيرانیّة  العراقیّة  القوانین  تؤكّد  التشريعيّ،  المستوى  وعلى 

مود أمام  الحقیقيّ يكمن في ترجمة هذا المبدأ إلى ضماناتٍ عملیّة تحمي القاضي أمنیًّا واجتماعیًّا ومهنیًّا ونفسیًّا، وتزوّده بما يلزمه للص

مة  الضغط المباشر وغیر المباشر؛ فقولنا »القاضي مستقلّ« لا يكفي ما لم يحُصَّن واقعیًّا ضدّ التهديد والابتزاز والعزلة. وتتجلىّ الأز

سلفاً،   بريئاً  أو  سلفاً  الإعلام مذنباً  في  المتهّم  ر  يصُوَّ قد  أو مؤسّسات شهیرة؛ حیث  تمسّ شخصیاّت عامّة  التي  القضايا  في  بوضوح 

ن فینتقل الضغط إلى طاولة القاضي الذي يدرك أنّ حكمه سیثیر ضجّة ويفُسَّر سیاسیًّا، فیجد نفسه بین الالتزام الصارم بما يملیه القانو

 وبین هواجس ردود الفعل الشعبیّة والإعلامیّة.

ر  الفقه الإماميّ وعى مبكرًا أثر الجوّ العامّ على القضاء؛ إذ جاء في الروايات: »إذا ارتفع الخصمان إلى القاضي، فلا ينبغي له أن ينظ 

يحُابه« يكُرمه أو  القاضي ولو كان مجرّد انطباعٍ  14إلى أحدهما أكثر من الآخر، ولا أن  يحُدث میلًا في قلب  ، في تحذيرٍ من كلّ ما 

العدل   تحقیق  في  الخارجیّة شرطٌ جوهريّ  العوامل  القاضي عن  تحیید وعي  أنّ  يدلّ على  ما  مباشر،  نفسيّ غیر  تأثیرٍ  أو  اجتماعيّ 

. ومع اتسّاع الإعلام الرقميّ وقوّة مواقع التواصل، غدت الحاجة ماسّة لتدريب القضاة على »الصمود المعلوماتيّ«، أي  24الموضوعيّ 

القدرة على تجاهل الضجیج الإعلاميّ وتفادي متابعة التغطیات والانطباعات الجماهیريّة التي تشُوّه صورة القضیّة، مع ترسیخ ثقافة  

 . 34قضائیّة تؤكّد أنّ القاضي لیس صدىً للرأي العام، بل میزانٌ يقیسه ويقُیمّه لا أداةٌ للانفعال به

من ثمَّ، فإنّ تحصین القاضي من النفوذ والضغط لا يتحقّق بالتشريعات وحدها، بل يحتاج إلى منظومة متكاملة من الدعم المؤسّسي، 

والوعي المجتمعي، والمسؤولیّة الإعلامیّة، كي لا يتُرَك القاضي وحیداً في مواجهة عواصف التأثیر. فالعدالة لا تصُاغ في الفراغ، بل  

 تحتاج إلى بیئةٍ تحترم استقلال القضاء وتحمیه، وإلا اهتزّ بريقها وانهارت ثقة الناس بها. 

»العدالة«   لشرط  ومنافِیة  الظلم  مظانّ  من  بوصفها  القضاء  على  والإعلاميّ  الاجتماعيّ  النفوذ  ضغوط  إلى  الإماميّ  الفقه  ينظر 

و»الحیاد« في القاضي والبینة؛ لذا شددّ على تحريم الرشوة والمداهنة، وردّ شهادة ذي المصلحة، ووجوب دفع أسباب المیل والهوى  

الحكم مجلس  به  44عن  يضغط  أو  الإعلام  يشیعه  ما  يقُحم  أن  للقاضي  يجوز  لا  القسط«،  و»إقامة  ضرر«  »لا  قواعد  وبمقتضى   .
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الجمهور في میزان الترجیح بین الأدلّة، بل يقتصر على الحجج الماثلة ويتیح حقّ المناقشة والجرح والتعديل، وإلا كان قضاؤه قضاءً  

الدعوى،  نظر  يمتنع عن  أن  اجتماعیّة  بموجة  تأثرّ وجدانه  أو  الانحیاز  نفسه  إن خشي على  القاضي  الفقه على  أوجب  كما  بالشبهة. 

 . 45صوناً للموضوعیّة ومنعاً من تسلّط القوى النافذة على الحقوق

 النتائج المقارنة و 

الشهادة  1 يقتصر على  واسع ومرن، لا  مفهومٌ  والإيراني  العراقي  القانونین  وفي  الإمامي  الفقه  في  الدلیل  مفهوم  أنّ  تبیَّن   .

والكتابة، بل يشمل القرائن والخبرة والمعطیات الرقمیة متى ولدّتَ الاطمئنان لدى القاضي وكانت مشروعة المصدر، وأنّ 

 جوهر العملیة هو تكوين قناعة قضائیة راجحة لا التقیدّ بشكلٍ معینّ من أشكال البیّنة.

مجرد  2 تتجاوز  مركّبة  عملیّة  الأدلة  تقییم  يجعل  المصالح  وتعارض  الأطراف  وتعددّ  الوقائع  تعقید  أنّ  الدراسة  أظهرت   .

المرتبطة،   الدعاوى  وضمّ  البیّنات،  وجمع  الدعوى،  إدارة  في  إيجابیاً  دورًا  القاضي  على  وتفرض  الإثبات،  قواعد  تطبیق 

 والاستعانة بالخبرة والمعاينة، بحیث يتحوّل من متلقٍّ سلبي إلى فاعل في كشف الحقیقة وصون التوازن بین الخصوم. 

المعايیر الشكلیّة والموضوعیّة والوجدانیّة معاً؛  3 بترجیح الشكل الأقوى، بل بمزج  يعُالجَ فقط  أنّ تضارب الأدلّة لا  تبیّن   .

الترجیح   معايیر  من  مستفیداً  المصلحة،  أو  التواطؤ  واحتمال  وسیاقه،  ومضمونه،  الدلیل،  سند  بتمحیص  مطالب  فالقاضي 

المعروفة في الفقه الإمامي ومن القواعد الإجرائیّة الحديثة، بما يمنع تغلیب ورقةٍ ظاهريًّا صحیحة على واقعٍ بینّ أو قرائن 

 قوية. 

أنّ 4 المدنیّة، غیر  المنازعات  والرقمیّة أصبحت عنصرًا حاسمًا في كثیر من  الإلكترونیّة  الأدلة  أنّ  إلى  الدراسة  . خلصت 

قبولها عملیاً يصطدم بضعف الأطر التشريعیّة التقلیديّة من جهة، وبالحاجة إلى خبرة فنیّة متخصّصة من جهة أخرى، مما 

يفرض اعتماد نموذج يقوم على سلامة التحصیل، ودقةّ التحلیل، ومشروعیّة الاستخدام، مع الاعتراف بها كأمارات قضائیّة  

 معتبرة متى استوفت هذه الشروط. 

. أظهرت النتائج أنّ القوانین الإجرائیّة القائمة في العراق وإيران، رغم ما توفّره من أدوات عامّة لإدارة الدعوى وتحصیل  5

في   التسرّع  خطر  يظلّ  بحیث  القضايا،  وكثافة  الزمن  وفي ضبط ضغط  التقني  التطوّر  مواكبة  في  قصورًا  تعاني  الدلیل، 

إصدار الأحكام قائمًا، الأمر الذي يستدعي إصلاحات مؤسسیة وتشريعیة وتدريبیة تضمن للقاضي »زمناً قضائیاً كافیاً« دون  

 إطالة غیر مبرّرة في الخصومات. 

. تبینّ أنّ النفوذ الاجتماعي والاقتصادي والضغوط الإعلامیة تمثلّ تهديداً حقیقیاً لحِیاد القاضي وموضوعیّة تقییمه للأدلّة، 6

وأنّ مجرد الشعور بهذه الضغوط قد يؤثرّ في مسلك الترجیح بین البیّنات، مما يستوجب تعزيز ضمانات استقلال القضاء،  

وتفعیل قواعد الردّ والامتناع، وتكريس علنیّة تسبیب الأحكام ورقابة الطعن، حتى يبقى میزان تقییم الأدلة قائمًا على الحجّة  

 القانونیة لا على تأثیر مراكز القوى أو موجات الرأي العام. 
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